
 ١٣و" إبلاغ الناس"تحت عنوان  ١٠ن يالمادتكرسته إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في " الحق في الإطلاع"

  ".مشاركة المجتمع"تحت عنوان 

  :فقد نصت المادتان العاشرة والثاثة عشرة  من الإتفاقية على ما يلي

  )١٠(المادة 

  إبلاغ الناس

سية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأسا

تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ 

  :ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي. القرارات فيها، عند الاقتضاء

وائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم اعتماد إجراءات أو ل  . أ

إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم 

  .عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية

ت الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تبسيط الإجراءا  . ب

  .تتخذ القرارات

  .نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية  . ت

  )١٣(المادة 

  مشاركة المجتمع

مبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا لل -١

لقطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى ا

المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه 

  :وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل. وجسامته وما يمثله من خطر

  .في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيهاتعزيز الشفافية   . أ

 .على المعلومات "ضمان تيسر حصول الناس فعليا  . ب

  



القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج   . ت

  .المدرسية والجامعية

ويجوز . تعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمهاوتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المحترام إ  . ث

أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو  شرطإخضاع تلك الحرية لقيود معينة، 

 :ضروري

 .لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم  . أ

  لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم  . ب

رف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار على كل دولة ط -٢

إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون 

  .الاتفاقية بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يرى أنها تشكّل فعلا مجرما وفقا لهذه

 


